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 (ليبيا نموذجا( التعسف في استعمال الحق لحامل الحقيبة الدبلوماسية

 
1محمد ابشير المحجوب

 

 المستخلص  

البحث الدبلوماسية،    يهدف  الحصانة  استخدام  إساءة  نتيجة  تنشأ  التي  والأمنية  القانونية  الإشكاليات  على  الضوء  تسليط  إلى 
للدولة   الوطني  الأمن  تمس  أنشطة  ممارسة  أو  مشروعة  غير  مواد  لنقل  الدبلوماسية  الحقائب  باستخدام  يتعلق  فيما  خاصة 

تم استعراض الإطار القانوني المنظم للحصانات والامتيازات الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  ، و المستضيفة
المحتمل1961لعام   الانتهاكات  حيث  المجال، سواء من  هذا  في  ليبيا  تواجه  التي  التحديات  تحليل  مع  آليات  ،  أو ضعف  ة 

إلى جانب الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة، قد    أن عدم وجود آليات رقابية صارمة  وأظهرت الدراسة  ،الرقابة والتشريع 
وخلصت الدراسة إلى أن التعسف في استعمال الحقيبة الدبلوماسية يؤدي إلى تداعيات سلبية  ،  يسهم في تفاقم هذه التجاوزات

خطيرة، منها تآكل الثقة في الجهاز الدبلوماسي الليبي، وإضعاف علاقات الدولة مع المجتمع الدولي، وتهديد الأمن القومي من  
 .خلال تسهيل عمليات تهريب الأسلحة، الأموال، أو غيرها من الممنوعات

 التعسف، حامل الحقيبة الدبلوماسية، ليبيا، اتفاقية فيينا. : الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

تُعتبر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية، حيث أجمعت  
الدبلوماسيين حصانة تامة تضمن استقلاليتهم، وتمكنهم من أداء مهامهم دون   تدخل أو  الدول على ضرورة منح ممثليها 

المضيفة الدولة  من  العمل    ،تأثير  سير  حسن  وضمان  الدول،  سيادة  احترام  تعزيز  إلى  القانوني  النظام  هذا  ويهدف 
لأمن والاستقرار العالمي  الدبلوماسي، فضلًا عن تحقيق التواصل الفعال بين الدول لتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على ا 

ة التنسيق والتعاون  لا يمكنها العيش بمعزل عن المجتمع الدولي، بل تتطلب ضرور   فالدول بحكم طبيعة العلاقات الدولية
 .عبر تبادل البعثات الدبلوماسية لإدارة شؤونها الخارجية

التواصل مع حكوماتها، وكذلك مع  و  بحرية  الدبلوماسية  البعثات  تتمتع  الدولي،  القانون  في  المستقرة  للقواعد  وفقاً 
تحت يندرج  ما  وهو  المستضيفة،  الدول  في  المقيمين  الدبلوماسي"  رعاياها  الاتصال  "حرية  فيينا    ،مبدأ  اتفاقية  أقرّت  وقد 

هذا الحق، حيث سمحت باستخدام جميع وسائل الاتصال المتاحة، بما في ذلك الرسائل    1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  
كما أتاح القانون الدولي للدول الاستعانة بحامل الحقيبة    ،ليدية عبر البريد والبرق والهاتفالمشفرة، والرموز، والمراسلات التق

تمتع بحصانة تضمن له أداء مهامه بعيداً  الدبلوماسية، وهو الشخص المكلف بنقل المراسلات الدبلوماسية الرسمية، حيث ي
 .عن أي تدخلات قد تعيق مهمته أو تنتهك سرية الاتصالات الدبلوماسية

الإطار هذا  الحقيبة   وفي  ذلك  في  بما  الدبلوماسية،  المراسلات  على  خاصة  حماية  الدولي  القانون  أضفى 
المض الدولة  سلطات  قبل  من  اعتراضها  أو  عليها  الاطلاع  عدم  لضمان  الحقيبة    ،يفةالدبلوماسية،  حامل  يتمتع  كما 

إلا أن هذه الحماية    ،يعزز من استقلاليته في أداء عملهالدبلوماسية بحماية قانونية تمنع توقيفه أو تفتيش مقتنياته، مما  
المطلقة قد أثارت العديد من التحديات القانونية، خاصة في الحالات التي يُساء فيها استخدام الحقيبة الدبلوماسية لنقل مواد  

وماسية وحماية أمنها  غير مشروعة، مما يفرض على الدول المستضيفة ضرورة تحقيق التوازن بين احترام الامتيازات الدبل
 .القومي

وبالرغم من الحصانات الممنوحة للحقيبة الدبلوماسية، فقد شهد الواقع العملي بعض الحالات التي تم فيها استغلال  
القوانين الوطنية للدولة  هذا الامتياز لأغراض غير مشروعة، مثل نقل مواد محظورة أو استخدامه في أنشطة تتنافى مع 
المضيفة. وهنا تبرز إشكالية التعسف في استخدام الحق، وهو مبدأ قانوني عام يُلزم صاحب الحق بعدم إساءة استعماله  
على نحو يضر بالمصلحة العامة أو يتعارض مع القواعد القانونية السائدة. ويشكل هذا الأمر تحدياً قانونياً، حيث يتطلب  

دو  قانونية،  غير  أنشطة  في  الامتيازات  هذه  استغلال  عدم  تضمن  وتنظيمية  رقابية  آليات  بالمبادئ  وضع  المساس  ن 
 .الأساسية التي تحكم العمل الدبلوماسي

 البحث  إشكالية وأهمية

يتناول هذا البحث قضية التعسف في استعمال الحق من قبل حامل الحقيبة الدبلوماسية، حيث يُمنح هذا الأخير  
حصانات وامتيازات تتيح له حرية التنقل وعدم الخضوع للتفتيش أو المساءلة القانونية في بعض الحالات، وفقاً لما تقتضيه  

فيينا  اتفاقية  سيما  ولا  الدولية،  والاتفاقيات  لعام    الأعراف  الدبلوماسية  تكون    ، 1961للعلاقات  قد  الامتيازات  هذه  أن  إلا 
الحدود  تتجاوز  لأغراض  الدبلوماسية  الحقيبة  استغلال  أو  محظورة  مواد  نقل  خلال  من  سواء  الاستخدام،  لسوء  عرضة 

 .المشروعة للعمل الدبلوماسي

بها الدولة، حيث   ديات الأمنية والسياسية التي تمرتزداد أهمية دراسة هذه الظاهرة في ظل التح  وفي السياق الليبي
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قانونية  إشكاليات  يطرح  مما  قانونية،  غير  أنشطة  في  الدبلوماسية  الحقيبة  استخدام  فيها  تم  التي  الحالات  بعض  ظهرت 
معقدة  في    ،وسياسية  استغلالها  عدم  وضمان  جهة،  من  الدبلوماسية  الحصانات  احترام  بين  التوازن  تحقيق  يمكن  فكيف 

 الإضرار بالمصلحة العامة للدولة المستضيفة من جهة أخرى؟ 

يسعى هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للحقيبة الدبلوماسية، وتحديد أوجه التعسف في استعمال هذا  
الحق، مع التركيز على الحالة الليبية كنموذج لدراسة الآثار المترتبة على هذه الظاهرة. كما يهدف إلى اقتراح آليات قانونية 
القانون الدولي التي تضمن حسن سير العمل   ورقابية تكفل منع أي إساءة استخدام، دون المساس بالمبادئ الراسخة في 

 .الدبلوماسي واحترام السيادة الوطنية للدول

 إشكالية البحث 

 ما قول المشرع الليبي حول الثغرات القانونية لتعسف الدبلوماسيين في استعمال حقوقهم؟   -
 ما دور الجهات الرقابية لمكافحة هذا التعسف؟ -
 ؟ قانونية للحد من التعسف وتعزيز سيادة القانون الجراءات الإ حلول و ما ال  -

 أهداف البحث 

 يهدف البحث إلى ما يلي: 

 ة.الإشكاليات والصعوبات المرتبطة بالتعسف في استعمال الحق لحامل الحقيبة الدبلوماسيتحليل  -
 .تحديد صور التعسف في استعمال الحق للحقيبة الدبلوماسية وانعكاساتها القانونية -
 . اقتراح حلول وإجراءات قانونية للحد من التعسف وتعزيز سيادة القانون  -

 منهج البحث 

التحليلي،   الوصفي  المنهج  البحث  الحقيبة اتبع  لاستخدام  المنظم  القانوني  الإطار  وتحليل  وصف  يتم  حيث 
الحق   هذا  استعمال  في  التعسف  صور  على  الضوء  تسليط  مع  الوطنية،  والقوانين  الدولية  للاتفاقيات  وفقاً  الدبلوماسية 
السياق   المرتبطة بهذه الظاهرة، خاصة في  البحث إلى تحليل القضايا والتحديات العملية  القانونية. كما يستند  وانعكاساته 
الليبي، وذلك بهدف الوصول إلى استنتاجات دقيقة وتقديم حلول قانونية مناسبة تعزز من سيادة القانون وتحمي المصالح  

 .الوطنية للدولة

 الدراسات السابقة:

حيث   حاملها،  وامتيازات  الدبلوماسية  بالحقيبة  المتعلقة  القانونية  الجوانب  الأكاديمية  الدراسات  من  العديد  تناولت 
 .ركزت هذه الدراسات على الإطار القانوني الناظم لهذه الامتيازات والتحديات المرتبطة بها في ظل تطور العلاقات الدولية

الدبلوماسية   .1 الحقيبة  حامل  وحصانات  شيخ  –امتيازات  الحقيبة    (2013) خيرة  مفهوم  الدراسة  هذه  تناولت 
فيينا بها حاملها وفقًا لاتفاقية  يتمتع  التي  التركيز على الامتيازات  للعلاقات    الدبلوماسية من منظور قانوني، مع 

ناقشت الباحثة أهمية هذه الامتيازات في ضمان حرية الاتصال بين البعثات الدبلوماسية    ،1961الدبلوماسية لعام  
 .والدولة المرسلة، مع استعراض الإشكاليات التي قد تنشأ جراء إساءة استخدامها

العام   .2 الدولي  القانون  في  الدبلوماسية  الحقيبة  لحامل  القانوني  معمري   –النظام   (2012) لبنى 
استعرضت هذه الدراسة الإطار القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية، موضحة حدود الحصانات والامتيازات التي  
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كما ناقشت مدى التزام الدول بهذه القواعد، والتحديات التي تواجهها في ظل    ،تع بها وفق القانون الدولي العاميتم
 .تنامي المخاوف الأمنية وسوء استغلال الحصانة الدبلوماسية في بعض الحالات

الدبلوماسية   .3 والامتيازات  الحصانات  لمنح  القانوني  الزين  –الأساس  صالح   (2011) هايل 
بحثت هذه الدراسة في الأسس القانونية التي تستند إليها الحصانات الدبلوماسية، متناولة الخلفية التاريخية والتطور  

الدبلوماسيةالقانون الامتيازات  لمفهوم  الدولة   ،ي  سيادة  على  الامتيازات  هذه  تأثير  مدى  الدراسة  ناقشت  كما 
 .المضيفة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لموازنة الحماية الدبلوماسية مع منع التعسف في استخدامها

تناولت هذه    (2020) خالد عبد القادر منصور القومي  –حامل الحقيبة الدبلوماسية وحصانته في القانون الدولي   .4
أثيرت حول   التي  القانونية  القضايا  أهم  الدبلوماسية، مستعرضةً  الحقيبة  القانوني لحصانة حامل  المفهوم  الدراسة 
هذا الموضوع. كما قدمت تحليلًا لحالات واقعية تم فيها إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية، مع مناقشة التدابير  

 .القانونية التي يمكن اتخاذها لضمان عدم انتهاك قوانين الدول المضيفة

التي   التحديات  على  الضوء  تسليط  مع  الدبلوماسي،  العمل  في  الدبلوماسية  الحقيبة  أهمية  إلى  الدراسات  هذه  تشير 
المضيفة   الدول  استخدامهاتواجهها  إساءة  في  الاشتباه  منح    ،عند  بين  توازن  تحقيق  ضرورة  على  الباحثون  أجمع  وقد 

الحصانات الدبلوماسية وحماية أمن الدول المضيفة، مما يستدعي مراجعة بعض الجوانب القانونية لضمان عدم استغلال  
 .هذه الامتيازات لأغراض غير مشروعة

 المبحث الأول 

 الإطار القانوني للحقيبة الدبلوماسية وحصاناتها 

أساسها   على  والتعرف  مفهومها  من خلال  الدبلوماسية وحصانتها  الحقيبة  توضيح  سيتم  المبحث  هذا  من خلال 
 . القانوني وفق الاتفاقيات الدولية، ومن ثم توضيح نطاق الحصانات الدبلوماسية لحامل الحقيبة ومبدأ حرمتها

 :المطلب الأول: مفهوم الحقيبة الدبلوماسية وأساسها القانوني

بين   الدبلوماسية  والمستندات  المراسلات  لنقل  تُستخدم  رسمية  وسيلة  بأنها  اصطلاحًا  الدبلوماسية  الحقيبة  تُعرف 
( المادة  أكدت  وقد  الدولية.  الاتفاقيات  عليه  نصّت  لما  وفقًا  المرسلة،  والدولة  الدبلوماسية  فيينا  27البعثات  اتفاقية  من   )

على مبدأ حماية المراسلات الدبلوماسية، موضحة أن جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة    1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  
صادق عليها ليبيا  ؛ وقد  1ووظائفها تحظى بالحصانة والحماية القانونية من أي تدخل أو تفتيش من قِبل الدولة المستقبلة 

 . مع التحفظ على بعض النصوص 1977لسنة   9بموجب القانون رقم 

ورغم أن اتفاقية فيينا لم تضع تعريفًا جامعًا وشاملًا للحقيبة الدبلوماسية، إلا أن لجنة القانون الدولي تناولت هذا  
( من مشروع اللجنة أن الحقيبة الدبلوماسية تشمل الطرود التي تحتوي على  3المفهوم في نصوصها، حيث ورد في المادة )

المراسلات الرسمية، سواء أكانت مرافقة بحامل أم لا، بشرط أن تحمل علامات خارجية واضحة تحدد طبيعتها الرسمية.  
وبالتالي، يُفهم من هذا التعريف أن الحقيبة الدبلوماسية ليست مجرد وسيلة لنقل المستندات، بل هي قناة اتصال رسمية بين 

 2 .الدول وبعثاتها تضمن سرية وأمن المراسلات

وتُعرَّف الحقيبة الدبلوماسية أيضًا بأنها الوسيلة التي يتم عبرها نقل الوثائق والمراسلات الرسمية المشفرة أو غير  
 

 ،  12(، امتيازات وحصانات حامل الحقيبة الدبلوماسية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، ص2013خيرة، شيخ ) 1
 ، الدورة الحادية وأربعين. 1989يولية   21-مايو  2( من مشروع البروتوكول الخاص بالحقيبة الدبلوماسية، حولية لجنة القانون الدولي، 3المادة ) 2
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إلى   بالإضافة  للتفتيش،  التقنيالقابلة  المعدات  مثل  الدبلوماسي،  للعمل  أهمية  ذات  أخرى  مواد  على  احتوائها  ة إمكانية 
ووفقًا لما أشار إليه الباحث فيليب كابييه، فإن الحقيبة الدبلوماسية هي "رزم أو طرود بريدية   ،والوسائل اللازمة لمهام البعثة

، وهو ما يؤكد ضرورة تمييزها عن الطرود العادية لضمان حمايتها  3تحمل علامات خارجية ظاهرة تبين طابعها الرسمي" 
 .من أي تدخل غير قانوني

وفي السياق ذاته، يرى الدكتور جعفر عبد السالم أن الحقيبة الدبلوماسية تمثل "الوسيلة التي يمكن من خلالها نقل  
والبعثة"  الدولة  بين  الدبلوماسية  والمراسلات  المختومة  الرسمية  التواصل  4الوثائق  على  الحفاظ  في  أهميتها  يعكس  مما   ،

كما أوضحت دراسات عديدة أن للحقيبة الدبلوماسية دورًا أساسيًا في ضمان    ،ارج المستمر بين الحكومات وممثليها في الخ
 .استقلالية البعثات وتمكينها من أداء مهامها دون قيود قد تؤثر على سير العمل الدبلوماسي

على   تدل  الخارجي  على غلافها  واضحة  تحمل علامات  أن  يجب  الدبلوماسية  الحقيبة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
ة من قِبل سلطات  طبيعتها الرسمية، وفقًا لما أقرّته لجنة القانون الدولي، وذلك لضمان عدم تعرضها لأي إجراءات تفتيشي

المستقبلة ذلك  ،الدول  إساءة    ومع  إمكانية  حول  الإشكاليات  بعض  أثيرت  فقد  تحميها،  التي  القانونية  الضمانات  ورغم 
الإخلال   دون  دقة  أكثر  رقابية  آليات  بإيجاد  المطالبة  إلى  الدول  بعض  دفع  مما  مشروعة،  غير  مواد  لنقل  استخدامها 

   .بالمبادئ الأساسية للحصانة الدبلوماسية

وبناءً على ما سبق، يتضح أن الحقيبة الدبلوماسية تمثل إحدى الأدوات المحورية في العلاقات الدولية، حيث تتيح  
للدول تبادل المعلومات الحساسة بطريقة آمنة، وتُعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان سيادة واستقلالية البعثات الدبلوماسية في أداء  

 .وظائفها

الجهة  ي وإلى  من  الدبلوماسية  الحقيبة  بنقل  رسميًا  يُكلَّف  شخص  هو  الدبلوماسية  الحقيبة  حامل  إن  القول  مكن 
ويتولى حامل الحقيبة الدبلوماسية دورًا حيويًا  ،  المعنية، مع ضمان حمايتها وسريتها التامة وفقًا للقواعد والأعراف الدبلوماسية

الدولة بين  الاتصال  تأمين  الخارج  في  في  الدبلوماسية  والمستندات    وبعثاتها  المراسلات  تسليم  عليه ضمان  يتعين  حيث 
بطريقة   دائمًا ضمن    ،آمنةالرسمية  موظفًا  يكون  قد  الحقيبة  حامل  فإن  القانونية،  الدراسات  بعض  إليه  أشارت  لما  ووفقًا 

 .5السلك الدبلوماسي، أو شخصًا يتم تكليفه بهذه المهمة بصفة مؤقتة وفقًا لاحتياجات الدولة أو البعثة الدبلوماسية المعنية

قِبل   من  بحوزته  التي  الحقيبة  تفتيش  أو  اعتراضه  قانونية تضمن عدم  بحماية  الدبلوماسية  الحقيبة  ويتمتع حامل 
سلطات الدولة المستقبلة، شريطة أن يكون حاملًا لوثائق رسمية تثبت صفته الدبلوماسية، وأن تكون الحقيبة مزوّدة بعلامات  

، التي تؤكد  1961وتستند هذه الحصانة إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  ،جية واضحة تبيّن طبيعتها الرسميةخار 
كما أن المهام التي يُكلّف بها حامل الحقيبة لا تقتصر على النقل  ،  على حماية المراسلات الدبلوماسية ومنع أي تدخل فيها

للخطر. ولذلك،  الحساسة  المعلومات  أمني قد يعرّض  اختراق  أيضًا ضمان سلامة محتوياتها، ومنع أي  فقط، بل تشمل 
الأمنية   بالإجراءات  التام  الالتزام  الحقيبة  حامل  من  يُتوقع  حيث  والكفاءة،  الثقة  من  عاليًا  قدرًا  الوظيفة  هذه  تتطلب 

 6  .والبروتوكولات الدبلوماسية

الدبلوماسية دائمًا الحقيبة  تعيين حامل  المهمة  وقد يكون  تبعًا لطبيعة  الحالات  ،أو مؤقتًا،  تعيين    ففي بعض  يتم 
 

 .146(. الدبلوماسية المعاصرة )دراسة قانونية(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص2017حسن، غازي ) 3
 .198-197(. الحصانة الدبلوماسية وضرورات الأمن القومي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص2014غرايبة، أشرف، ) 4
 . 480، ص1(. التنظيم الدبلوماسي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2012حسين، خليل ) 5
 . 14-13(. النظام القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، جامعة بسكرة، الجزائر، ص2012معمري، لبنة ) 6
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يتم تكليف شخص    ة وبعثاتها، بينما في حالات أخرى حامل دائم يتولى مسؤولية نقل الحقائب الدبلوماسية بانتظام بين الدول
بمهمة محددة لمرة واحدة، وبعد إتمامها تنتهي مهمته. وفي كلتا الحالتين، يتطلب هذا الدور التزامًا صارمًا بالحفاظ على  

 7  .سرية المعلومات المنقولة وعدم التدخل في محتويات الحقيبة بأي شكل من الأشكال

الدبلوماسي،   العمل  الدبلوماسية يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة  الحقيبة  وبناءً على ما سبق، يتضح أن حامل 
حيث يسهم في ضمان تدفق المعلومات الرسمية بين الدول بطريقة آمنة، مما يعزز من فعالية الاتصال الدبلوماسي ويحمي  

 .شؤونها الخارجيةسيادة الدول في إدارة 

 المطلب الثاني: نطاق الحصانات الدبلوماسية لحامل الحقيبة ومبدأ حرمتها

 .الحقوق والامتيازات الممنوحة لحامل الحقيبة الدبلوماسيةالفرع الأول: 

بالعلاقات الدبلوماسية،  تستند حقوق وامتيازات حامل الحقيبة الدبلوماسية في ليبيا إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة  
، التي تعد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول بموجب هذه الاتفاقية، 1961وتحديدًا اتفاقية فيينا لعام  

تُمنح الحقيبة الدبلوماسية والحامل لها حصانات وامتيازات متميزة تضمن أداء المهام الدبلوماسية دون تعرضها للعرقلة أو  
 .التدخل من قبل السلطات المحلية

  27وفقًا للمادة    نفسها تتمثل أولى الحقوق التي يتمتع بها حامل الحقيبة الدبلوماسية في ليبيا في حصانة الحقيبة  و 
فيينا اتفاقية  قِبل  8من  من  الحقيبة  أو مصادرة  تفتيش  تمنع  قانونية  بحماية  الحقيبة  يتمتع حامل  أي  ،  أو  الليبية  السلطات 

 .فالحقيبة الدبلوماسية يجب أن تظل محمية طوال فترة نقلها من الدولة المرسلة إلى الدولة المستقبلة ،سلطة أخرى 

يُعتبر شخصًا دبلو ويتمتع   أيضًا بحصانة شخصية، حيث  الدبلوماسية يتمتع  الحقيبة  ماسيًا وفقًا للاتفاقيات حامل 
يتمتع هذا    ، حيثتفتيشه أثناء قيامه بأداء مهامه  ولا يجوز للدولة المضيفة )ليبيا( أن تقوم بتوقيفه أو محاكمته أو  ،الدولية

 .الشخص بحماية من أي تدابير قانونية أو قضائية قد تؤثر على أدائه وظيفته كناقل للحقائب الدبلوماسية

في إطار امتيازاته فإن حامل الحقيبة الدبلوماسية في ليبيا لا يخضع لتفتيش أو تدقيق من قبل السلطات المحلية  و 
الدبلوماسية)الشرطة أو الجمارك( طالما كانت الحقيبة موثقة ومميزة بالعلامات الرسمية ال  لك وبذ  ،تي تشير إلى طبيعتها 

عمله يعوق  قد  قانوني  غير  حكومي  تدخل  أي  من  مأمن  في  الحقيبة  حامل  و يكون  الدبلوماسية  ،  الحقيبة  حامل  يتمتع 
أو   الجمركية  للرقابة  الوثائق  لهذه  يخضع  أن  دون  الرسمية  والمراسلات  الوثائق  بنقل  له  يُسمح  بتسهيلات جمركية، حيث 

هذه الامتيازات تساهم في تسهيل نقل المعلومات بين الدول دون أي عوائق  و   ائب المفروضة على البضائع الأخرى الضر 
 .مادية

ال  لسنة  9قانون رقم )من     /د(11) مادةوقد جاء في  لدى حامل  "  1977(  يكون  أن  الدبلوماسية  يجب  الحقيبة 
للمنظمة مستند رسمي يثبت صفة وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية، ولا يجوز إخضاع حامل الحقيبة لأي نوع  

 9." من أنواع القبض أو الحجز

 
 

 . 18المرجع نفسه، ص  7
 ( من اتفاقية فيينا.27المادة ) 8
الدبلوماسية والبروتوكول الاختياري بشأن   1977( لسنة  9( من قانون رقم )11المادة )  9 للعلاقات  اتفاقية فيينا  الليبية إلى  العربية  الجمهورية  بشأن انضمام 

 . اكتساب الجنسية الملحق لها
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تستفيد ليبيا، مثل باقي الدول الموقعة على اتفاقية فيينا، من حقوق وامتيازات تبادل الحقيبة الدبلوماسية في إطار  و 
الحماية القانونية الدولية. وبالتالي، فإن حمل الحقيبة الدبلوماسية في ليبيا يعد جزءًا من النظام الدولي الذي يضمن حفظ  

الدبلوماسيين المبعوثين  حصانات  واحترام  الدول  بين  و العلاقات  الحقيبة ،  في  قانوني  غير  تدخل  أي  حدوث  حال  في 
ليبيا ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية بتقديم التوضيح والاعتذار للدولة  تُعد  الدبلوماسية أو الاعتداء على حامل الحقيبة، 

 .المعنية، وقد يتسبب ذلك في تأثيرات سلبية على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

تعتبر الحقوق والامتيازات الممنوحة لحامل الحقيبة الدبلوماسية في ليبيا جزءًا من التزامها بالاتفاقيات  ومما سبق  
هذه الامتيازات تسهم في ضمان أداء مهام الدبلوماسيين بكفاءة وفعالية   ،ي تعزز من أطر التواصل بين الدولالدولية الت

 .دون التعرض لأي تهديدات قانونية أو مادية من قبل الدولة المضيفة

 مبدأ حرمة الحقيبة الدبلوماسية وعدم جواز تفتيشها أو احتجازها الفرع الثاني:  

ين  تعد الحقيبة الدبلوماسية من الأدوات الأساسية في العمل الدبلوماسي، والتي تضمن نقل الرسائل والمراسلات ب
تمثل الحقيبة الدبلوماسية عنصرًا محوريًا في العلاقات الدولية، لا سيما في ضمان سير   ومن هنا  ،الدول بشكل آمن وسري 

وتبادل الدبلوماسية  الحكومات  الأعمال  بين  الرسمية  السياق  ،المعلومات  هذا  الدبلوماسية    وفي  الحقيبة  مبدأ حرمة  يشكل 
الدول بحماية هذه الأداة وضمان   التزام  الدولي، ويعكس ذلك  القانون  تفتيشها أو احتجازها قاعدة أساسية في  وعدم جواز 

 .استقلالية عمل بعثاتها الدبلوماسية

للمادة   لعام    27وفقًا  الدبلوماسية  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  المرجعية  1961من  تعتبر  التي  هذا  ،  في  الأساسية 
إذ تنص المادة على أنه "تكون حرمة المراسلات للبعثة مصونة"، مما    ،يد على حرمة الحقيبة الدبلوماسيةالمجال، يتم التأك

الدبلوماسية بالبعثات  الخاصة  الرسمية  المراسلات  الدول بحماية جميع  التزام  التفتيش  يعكس  التدخل أو   ، من أي نوع من 
وعلى الرغم من أن الحقيبة الدبلوماسية قد تحتوي على مواد حساسة، إلا أنه لا يجوز للدولة المضيفة التفتيش أو احتجاز  

 10 .الحقيبة لأي سبب من الأسباب

الحقيبة الكاملة لهذه  الحماية  الحقيبة الدبلوماسية في كونه يشمل  التفتيش أو    يتجلى مبدأ حرمة  من أي نوع من 
يعد انتهاكًا للحقوق وذلك وفقًا للقوانين الدولية التي تضمن أن أي محاولة لتفتيش أو احتجاز الحقيبة الدبلوماسية    التدخل

فالتدخل    ،انًا لاستمرار التواصل بين الدولويمثل هذا المبدأ حماية أساسية لحسن سير العمل الدبلوماسي وضم  ،الدبلوماسية
 .في محتويات الحقيبة الدبلوماسية قد يؤدي إلى تعطيل العلاقات بين الدول وتعرقل أعمال البعثات الدبلوماسية

الدبلوماسية و  الحقيبة  الدول الالتزام بحماية  القانونية، يجب على  الناحية    لذلك  ،الحفاظ على سرية محتوياتهامن 
بمثابة خرق صارخ للاتفاقيات للحقيبة أو محاولة احتجازها  تفتيش  فيينا  يعد أي  اتفاقية  المبدأ لا    ،الدولية وبالأخص  هذا 

يستثني أي حالة من حالات الحقيبة الدبلوماسية، سواء كانت تحتوي على مستندات رسمية، أو مواد حساسة مثل البيانات  
يتضح أن حرمة الحقيبة الدبلوماسية ليست مجرد قاعدة قانونية، بل هي أيضًا أساس  ، و والمراسلات السرية بين الحكومات

ولذلك، تعتبر الدول التي تحترم هذا المبدأ أكثر قدرة على بناء الثقة   ،دولللحفاظ على علاقات حسن الجوار والتعاون بين ال
فإن أي تجاوز لهذا المبدأ قد   في المقابل  ،اسي والاقتصادي في النظام الدوليمع الدول الأخرى، مما يعزز الاستقرار السي

أما في  ،  يؤدي إلى توتر العلاقات الدولية ويسهم في إحداث تصدعات في التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف بين الدول
حالات الطوارئ أو الأزمات السياسية، التي قد تفرض بعض الدول قيودًا على حركة المراسلات الدبلوماسية، فلا يجوز بأي  

 
 ( من اتفاقية فيينا.27المادة ) 10
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بل على العكس، تفرض القوانين الدولية على الدول احترام   يبة الدبلوماسية أو التفتيش فيها حال من الأحوال المساس بالحق
وهذا يتفق مع مبدأ الحصانات    ،ت المتبعة لحمايتها من أي تدخلات حرمة هذه الحقائب، وضمن ذلك التشدد في الإجراءا 

 .11الدبلوماسية الذي يهدف إلى حماية المبعوثين الرسميين وأدواتهم، بما في ذلك الحقيبة الدبلوماسية 
كما أن هذا المبدأ لا يقتصر فقط على الدول المضيفة، بل يشمل أيضًا مكاتب البريد أو الجهات التي تشارك في  
محمية   تظل  أن  يجب  أو شركات شحن،  دوليين  تمر عبر وسطاء  الحقيبة  كانت  لو  فحتى  الدبلوماسية.  المراسلات  نقل 
وتخضع لرقابة مشددة لضمان وصولها إلى الجهة المعنية دون أي تغيير أو تدخل في محتوياتها. وبذلك، تتأكد الدول من  

 .احترام هذه الحقيبة وحمايتها في أي مرحلة من مراحل نقلها
في إطار تطبيق هذا المبدأ، يمكن أن تكون هناك استثناءات معينة في حالات خاصة تتعلق بالأمن القومي أو  

فالتفتيش أو الاحتجاز يمكن أن يتم فقط في حالات    ناءات يجب أن تكون محدودة للغايةالقضايا الطارئة، لكن هذه الاستث
للحدود  استثنائية شديدة الوضوح، ويجب أن يكون ذلك تحت إشراف دولي صارم، لضمان عدم تجاوز هذه الاستثناءات 

دوليًا بها  المعترف  بين ،  القانونية  للتواصل  وفعالة  آمنة  وسيلة  الدبلوماسية  الحقيبة  تكون  أن  الاتفاقية على ضمان  تعمل 
يع ما  وهو  الحكوماتالدول،  بين  المتبادلة  الثقة  كانت    زز  جهة  لأي  السماح  بعدم  تتعهد  أن  الدول  جميع  على  ويجب 

وبالتالي، تتأكد الدول من أن    ،الأمنية متاحة لضمان هذه الحمايةبالتدخل في الحقيبة الدبلوماسية، وأن تكون كافة التدابير  
 12 .استخدام الحقيبة الدبلوماسية في نقل الرسائل لا يتعرض لأي عوائق قد تؤثر على سير العمل الدبلوماسي

مبدأ حرمة الحقيبة الدبلوماسية وعدم جواز تفتيشها أو احتجازها يعتبر أحد القواعد الأساسية التي  ويرى الباحث أن  
علي الدوليةتقوم  الدبلوماسية  العلاقات  بل    ،ها  فحسب،  الدول  بين  الرسمية  المراسلات  حماية  يقتصر على  لا  المبدأ  فهذا 

 .يساهم أيضًا في تعزيز التعاون الدولي والحفاظ على استقرار النظام الدبلوماسي العالمي
 المبحث الثاني 

 التعسف في استعمال الحقيبة الدبلوماسية وآليات الحد منه
 المطلب الأول: صور التعسف في استعمال الحقيبة الدبلوماسية وانعكاساتها 

تعد الحقيبة الدبلوماسية إحدى الأدوات الأساسية في العمل الدبلوماسي، حيث تمثل وسيلة لنقل الوثائق الرسمية  
 لكن مع ذلك   ،يبة في أداء مهامها على أكمل وجهبين الدول بشكل آمن وسري، وتستفيد البعثات الدبلوماسية من هذه الحق

من التعسف في  قد يتم استغلال هذه الأداة الحيوية بطرق غير مشروعة من قبل بعض الأفراد، مما يشكل صورًا متعددة  
هذا التعسف لا يؤثر فقط على مصداقية الحقيبة الدبلوماسية كأداة قانونية معترف بها دوليًا، بل يؤدي أيضًا    ،استخدامها

 .إلى تداعيات سلبية على سمعة الدولة في المجتمع الدولي
 استغلال الحقيبة الدبلوماسية في تهريب المواد المحظورة  -

من أبرز صور التعسف في استعمال الحقيبة الدبلوماسية هو استخدامها لتهريب المواد المحظورة مثل المخدرات والأسلحة 
هذا النوع  و   ،ور عبر الحدود الدولية دون تفتيشيستغل البعض الحقيبة كغطاء قانوني للمر   حيث  حظورةوالمواد الكيماوية الم

 العلاقات الدبلوماسية بين الدول بالإضافة إلى ذلك   من الاستغلال يهدد الأمن القومي للدولة المستقبلة، ويؤدي إلى تهديد
 13 .تساهم هذه الأنشطة في تدهور الثقة المتبادلة بين الدول وتعرض الدولة المخالفة للانتقادات في المحافل الدولية

 
 ( من اتفاقية فيينا.27المادة ) 11
 . 1961اتفاقية فيينا لسنة   12
 م. 2022تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  13
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 استخدام الامتيازات الدبلوماسية في أنشطة غير مشروعة  -

تتمثل  التي  الانتهاكات  أبرز  من  قانونية  غير  لأغراض  الدبلوماسية  الامتيازات  استخدام  الحصانة    يعد  استغلال  في 
الأم  ،الدبلوماسية تهريب  في  من حصانتهم  للاستفادة  القانونية  الحدود  الدبلوماسيين  بعض  يتجاوز  أو  فقد  الذهب  أو  وال 

يؤدي هذا التصرف إلى تشويه صورة الدبلوماسية الليبية ويفقد المجتمع الدولي ثقته في تلك الامتيازات  و   ،المواد الممنوعة
 14 .التي تمثل أساس العلاقة بين الدول

 الأموال والذهب باستخدام الحقيبة الدبلوماسية تهريب  -

ال والذهب من ليبيا إلى دول  تم الكشف عن حالات استغلال الحقيبة الدبلوماسية لتهريب الأمو   في تقارير ديوان المحاسبة 
انتهاكًا ج  أخرى  الاستغلال  النوع من  هذا  والدوليةيعد  المحلية  للقوانين  تحدد  حيث    سيمًا  التي  القانونية  الأطر  تجاوز  يتم 

كيفية استخدام الحقيبة لتسهيل عمليات تهريب الأموال التي كانت مخصصة لتمويل مشاريع تنموية أو حتى لدعم علاج 
 15  .الجرحى

 استغلال الحقيبة في التجسس وتهديد الأمن القومي  -

تعتبر الأنشطة الاستخباراتية أحد أكثر صور التعسف خطورة، حيث قد يستغل بعض الدبلوماسيين الحقيبة الدبلوماسية لنقل  
معلومات استخباراتية حساسة قد تهدد الأمن القومي للدولة المستقبلة. هذا النوع من الاستغلال ليس فقط يخالف القوانين  

 16  .الدولية ولكنه يضر بالعلاقات بين الدول وقد يؤدي إلى توترات سياسية قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي

 توسيع نطاق النفقات غير المبررة على حساب الدولة  -

مث  أخرى  صور  في  الدبلوماسية  الحقيبة  استعمال  في  التعسف  المبررةظهر  غير  النفقات  في  التوسع  بعض   ،ل  ففي 
ويُعد هذا النوع من    ،ما يمثل عبئًا ماليًا على الدولةتم شراء أجهزة حاسوب وهواتف بشكل غير مبرر، م  القنصليات الليبية

على   سلبًا  ينعكس  مما  مبرر،  غير  إضافيًا  عبئًا  الدولة  خزينة  تحميل  إلى  يؤدي  إذ  المالية،  للضوابط  مخالفًا  الإسراف 
 17 .الاقتصاد الوطني

 إساءة استخدام الأموال العامة في علاج موظفي البعثات الدبلوماسية  -

حيث تم توثيق حالات    الدبلوماسية من صور التعسف أيضًا تعد إساءة استخدام الأموال العامة في علاج موظفي البعثات  
يؤدي هذا إلى استنزاف المال العام ويسهم    ولة دون اتباع الضوابط القانونيةمن التوسع في النفقات الطبية على حساب الد

 18 .في تزايد العبء المالي على الخزينة العامة دون أن تكون هذه النفقات مبررة

 التصرف في ممتلكات السفارات والقنصليات دون موافقة الدولة  -

على   الحصول  دون  السفارة  ممتلكات  في  الدبلوماسيين  بعض  الليبي، تصرف  المحاسبة  ديوان  سجلها  التي  الحالات  من 
المختصةالموا السلطات  اللازمة من  انتهاكًاو   ،فقات  قانوني ويشكل  للدولة  يعد هذا تصرفًا غير  القانونية  للحقوق   ، خطيرًا 

 
 م. 2022تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  14
 م. 2022تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  15
 م. 2022ديوان المحاسبة الليبي لسنة تقرير  16
 م. 2022تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  17
 م. 2020تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  18



 www.hnjournal.net              (       3( العدد )6المجلد )    مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية          2025 ،مارس،  محمد المحجوب                               

 

       305 | صفحة         

                                                                                    HNSJ Volume 6. Issue 3(ليبيا نموذجا( التعسف في استعمال الحق لحامل الحقيبة الدبلوماسية

 19 .التصرف في ممتلكات السفارة دون إذن رسمي يعكس نوعًا من الاستهتار بالقوانين ويضر بمصالح الدولةف

 الاستفادة غير القانونية من الحصانات الدبلوماسية  -

تهريب  يستغل بعض الموظفين الدبلوماسيين الحصانات الدبلوماسية التي يتمتعون بها بشكل غير قانوني لتسهيل عمليات  
هذا الاستغلال يُعد إساءة لامتيازات الدبلوماسيين التي يجب أن  و   هريب الأموال أو المواد المحظورة غير مشروعة، مثل ت 

 20 .مما يساهم في تقويض الثقة بين الدول ويضعف النظام الدبلوماسي بشكل عام لتزم بالقوانين واللوائح الدوليةت

 الإساءة للوظيفة الدبلوماسية ككل -

بالوثائق الرسمية والمبالغة في المصاريف، التلاعب  الدبلوماسيين مثل  تؤثر بشكل سلبي على سمعة    إن تجاوزات بعض 
لتفاوض والتفاعل  حيث تعرض هذه التصرفات الدولة لمواقف حرجة في الساحة الدولية وتضعف من قدرتها على ا  الدولة

 .يهدد هذا النوع من السلوك قدرتها على الدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية مع الدول الأخرى 

 انعكاسات التعسف على صورة الدولة في المجتمع الدولي  -

تدهو  إلى  والمتعمدة  القانونية  غير  الأنشطة  هذه  الدوليتؤدي  المجتمع  في  الدولة  سمعة  غير    ر  التصرف  يعكس  حيث 
الدول  ثقة  فقدان  إلى  يؤدي  قد  مما  الدولة،  عن  سلبية  الدبلوماسية صورة  البعثات  في  الدولة  موظفي  قبل  من  المسؤول 

هذه الانتهاكات تؤثر بشكل كبير على قدرة  و   والقانونية في العلاقات الدولية  الأخرى في قدرتها على الالتزام بالقيم الأخلاقية
 .الدولة على حماية مصالحها والحفاظ على استقرار علاقاتها مع الآخرين

 التدابير الاحترازية لردع انتهاك الحصانة الدبلوماسية الفرع الثاني: 

الاعتداء على   مثل  بالحصانة،  المتعلقة  الدولية  القوانين  يتجاوز  الدبلوماسية كل تصرف  الحصانة  انتهاك  يشمل 
التد أو  الدبلوماسية  الدبلوماسيةالممتلكات  البعثات  أعمال  في  لعام    خل  فيينا  لاتفاقية  الحصانة 1961وفقًا  انتهاك  يعد   ،

القانونية للمسائلة  الدبلوماسية من الانتهاكات تشريع قوانين  ، و الدبلوماسية جريمة تُعرّض مرتكبها  يتطلب حماية الحصانة 
يجب أن تكون هذه العقوبات متدرجة، بحيث تزداد شدتها مع زيادة جسامة  و   ،ردعية تفرض عقوبات على المخالفين وطنية  

 21 .الانتهاك. مثل هذه التشريعات تساهم في تعزيز الأمن الدولي وتحمي النظام الدبلوماسي من أي تجاوزات

يمكن  و   ،لى انتهاكات الحصانة الدبلوماسيةيجب منح الهيئات الرقابية صلاحيات أوسع لضمان مراقبة فعالة عكما  
ضد  لهذه   المناسبة  القانونية  الإجراءات  وتطبيق  التحقيقات  نزاهة  لضمان  مختلفة  أجهزة  من  ممثلين  تضم  أن  الهيئات 

 .المخالفين

او  لإعفاء  آلية  فرض  مهامهميمكن  من  المخالفين  ا  ،لدبلوماسيين  وفقًا  هذه  دائمة  أو  مؤقتة  تكون  قد  لإعفاءات 
الانتهاك والدوليةو   ،لجسامة  المحلية  بالقوانين  الالتزام  الآلية في ضمان  هذه  أن  تساهم  كما  الدولة مسؤولة عن محاسبة ، 

تطبيق  لضمان  وفعالة  واضحة  قانونية  إجراءات  اتخاذ  من خلال  انتهاكات،  وقوع  عند  الدبلوماسية  البعثات  في  موظفيها 
 .يجب أن تكون هذه الآليات فعّالة لضمان الحفاظ على سمعة الدولة في المجتمع الدولي لعدالةا

احترام  أيضا   أهمية  بشأن  الدبلوماسيين  للموظفين  تدريبية  برامج  تنظيم  ضرورة  الهامة  الاحترازية  التدابير  من 

 
 م. 2022تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  19
 م. 2021تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  20
 وما بعدها.  20الحقيبة الدبلوماسية في القانون الدولي العام، ص(. النظام القانوني لحامل  2012معمري، لبنة ) 21
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تساعد هذه البرامج في تقليل احتمالات الانتهاك من خلال توعية    اتباع الحدود القانونية في عملهمالحصانة الدبلوماسية و 
  صانات الدبلوماسية ومنع انتهاكهامن الضروري زيادة التعاون بين الدول لمراقبة الح ، و الدبلوماسيين بمسؤولياتهم وحقوقهم

لتواكب التحديات  ، و يجب تبادل المعلومات والبيانات بين الدول حول أي انتهاك قد يحدث لضمان حماية هذه الحصانات و 
اتفاقية   الدولية مثل  الاتفاقيات  الدبلوماسيةالحالية، يجب تحديث  الحصانات  بشأن  الاتفاقيات سيضمن    فيينا  تحديث هذه 

ع ضد انتهاك الحصانة  تعتبر العقوبات أداة أساسية للرد، و وجود إجراءات قانونية أكثر صرامة وفعالية لمكافحة الانتهاكات
، تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول أو فرض غرامات أو حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المخالفة و   الدبلوماسية

من  و  الدبلوماسي  العمل  في  الشفافية  تشجيع  الانتهاكاتيعد  من  للحد  الوسائل  الدبلوماسية   أفضل  الأنشطة  تكون  عندما 
 22 .خاضعة للرقابة والمراجعة، يصبح من الصعب استغلال الحصانة الدبلوماسية في عمليات غير قانونية

 .الأمن الوطني للدول المستضيفةالتوازن بين الحصانات الدبلوماسية وحماية : المطلب الثاني

تُعتبر الحصانات الدبلوماسية من الركائز الأساسية في العلاقات الدولية، حيث تضمن للدبلوماسيين أداء مهامهم  
للملاح التعرض  من  خوف  المستضيفةدون  الدول  في  القانونية  للعلاقات  و   ،قة  فيينا  اتفاقية  إلى  الحصانات  هذه  تستند 

لعام   بعض  1961الدبلوماسية  في  المحلية  للقوانين  خضوعهم  عدم  تشمل  قانونية  امتيازات  الدبلوماسيين  تمنح  التي   ،
الجوانب، فضلًا عن عدم جواز تفتيش مقار البعثات الدبلوماسية أو مصادرة ممتلكاتها. تهدف هذه الحصانات إلى تسهيل  
ما   مشروعة،  غير  بطرق  تُستغل  أداة  إلى  تتحول  قد  لكنها  الدبلوماسي،  العمل  سير  حسن  وضمان  الدول  بين  التواصل 

 .يستدعي البحث عن توازن يضمن احترامها مع حماية الأمن الوطني للدول المستضيفة

ته و  خطيرة  تجاوزات  أظهرت  الحالات  بعض  فإن  الدبلوماسية،  الحصانات  أهمية  للدول  رغم  الوطني  الأمن  دد 
المخدرات  و   المستضيفة تهريب  التجاوزات  هذه  الحقيبة تشمل  واستخدام  مشروعة،  غير  بطرق  الأموال  ونقل  والأسلحة، 

استخبارا أنشطة  في  قانونيةالدبلوماسية  غير  الليبية و   ،تية  الحالة  الاستقرار    في  فترات عدم  المشكلات خلال  هذه  تفاقمت 
السياسي، حيث استغل بعض الدبلوماسيين الحصانات الممنوحة لهم لتنفيذ أنشطة غير مشروعة دون الخضوع للمساءلة  

 .القانونية، مما أثر على سيادة الدولة وأمنها القومي

شهدت ليبيا العديد من الانتهاكات المرتبطة باستغلال الحصانات الدبلوماسية خلال العقود الماضية، لا سيما في  و 
. تضمنت هذه الانتهاكات استخدام السفارات والقنصليات الليبية كقواعد  2011ظل الاضطرابات السياسية التي تبعت عام  

 ،عمليات تجنيد لصالح جماعات مسلحةلنقل الأموال بطرق غير مشروعة، وتهريب الذهب والوثائق الرسمية، بل وتسهيل  
الدولية، حيث   المحافل  في  الليبية  الدولة  أيضاً على سمعة  أثرت  بل  الداخلي،  الأمن  فقط على  تؤثر  لم  الممارسات  هذه 

 .أصبحت بعض بعثاتها موضع اتهام بسوء الإدارة والفساد

للدول  و  الوطني  الأمن  يهدد  لا  ذلك  فإن  قانونية،  غير  أنشطة  في  الدبلوماسية  الحصانات  استغلال  يتم  عندما 
في بعض الحالات، لجأت دول مستضيفة إلى    لالمستضيفة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى توتر العلاقات الثنائية بين الدو 

طرد دبلوماسيين ليبيين أو فرض قيود على أنشطة السفارات الليبية، مما أثر سلباً على صورة ليبيا الدولية. وقد انعكس ذلك 
حذراً  أكثر  الدول  بعض  باتت  حيث  الليبية،  الدبلوماسية  على  الخناق  تضييق  الليبيةفي  البعثات  مع  التعامل  في  خشية    

 .الانخراط في قضايا قد تمس أمنها القومي

تشريعات  و  إلى سن  الدول  بعض  تلجأ  الدبلوماسية،  الحصانات  استغلال  الناتجة عن  الأمنية  التحديات  لمواجهة 
 

 . 148أبو هيف، علي، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص  22
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م الدولية  القواعد  احترام  استخدامهاتضمن  إساءة  تمنع  قيود  فرض  ليبياو   ،ع  بالحصانات    في  المتعلقة  القوانين  تزال  لا 
يتطلب ذلك وضع آليات رقابية تُمكّن السلطات    توافقها مع معايير الأمن الوطني   الدبلوماسية بحاجة إلى تطوير لضمان 

 .الليبية من مراقبة أنشطة البعثات الدبلوماسية وضمان عدم خروجها عن الإطار القانوني

التوازن بين احترام الحصانات     ، الدبلوماسية وحماية الأمن الوطنيتلعب الأجهزة الأمنية دورًا محوريًا في تحقيق 
يشمل ذلك مراقبة الأنشطة غير المشروعة التي قد تحدث تحت غطاء الامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب تعزيز التعاون  

يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير آليات تنسيق مشتركة، بحيث يتم تبادل المعلومات    مني بين ليبيا والدول المستضيفةالأ
 .حول الأنشطة المشبوهة، مع الحفاظ على إطار قانوني يحترم الأعراف الدبلوماسية

او  الدبلوماسية، بل يتطلب  بالحصانة  المرتبطة  لدولة واحدة بمفردها ضبط الانتهاكات  تعاونًا دوليًا  لا يمكن  لأمر 
فاعلية السياقو   أكثر  هذا  مشتركة    في  سياسات  لوضع  الدولية  المنظمات  في  دورها  تعزيز  على  تعمل  أن  لليبيا  يمكن 

كما أن التعاون   لدبلوماسيين الملتزمين بالقوانينلمكافحة استغلال الحصانات الدبلوماسية، مع ضمان عدم المساس بحقوق ا
مع الدول التي تستضيف بعثات دبلوماسية ليبية يمكن أن يسهم في الحد من التجاوزات وضمان عدم تحول السفارات إلى  

 .بؤر لأنشطة غير قانونية

يلعب الإعلام دورًا مهمًا في كشف التجاوزات المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية، حيث يساهم في رفع الوعي العام  و 
القضاي  الضوء على  الوطنيوتسليط  الأمن  تؤثر على  قد  التي  التقارير الإعلامية عن   ا  الليبية، كشفت بعض  الحالة  في 

من   لذلك،  تصحيحية.  إجراءات  واتخاذ  تحقيقات  فتح  إلى  السلطات  دفع  مما  والقنصليات،  السفارات  بعض  في  تجاوزات 
الضروري تعزيز حرية الصحافة وتمكينها من الإبلاغ عن أي انتهاكات، مع ضمان عدم تسييس القضايا بشكل يؤثر على  

 .العلاقات الخارجية للدولة

الدبلوماسي، فإن  و  العمل  التي تحكم  القانونية  المرجعيات  تُعد من أهم  الدبلوماسية  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  رغم أن 
يمكن  و   ،ها مع التحديات الأمنية المستجدةتطورات العصر الحالي تفرض الحاجة إلى مراجعة بعض بنودها لضمان توافق 

لمحاسبة   فاعلية  أكثر  آليات  تضمين  يتم  بحيث  الاتفاقية،  هذه  على  تعديلات  إلى  الدعوة  في  دورًا  تلعب  أن  لليبيا 
سير  حسن  تضمن  التي  الدبلوماسية  الحصانات  بجوهر  المساس  دون  قانونية،  غير  أنشطة  في  المتورطين  الدبلوماسيين 

 .العلاقات الدولية

لتحقيق التوازن بين احترام الحصانات الدبلوماسية وحماية الأمن الوطني، تحتاج ليبيا إلى تبني استراتيجية شاملة  و 
وت الرقابية،  الأجهزة  دور  وتعزيز  قانونية،  إصلاحات  المستضيفةتشمل  الدول  مع  التعاون  برامج    ،كثيف  تطوير  أن  كما 

أن يسهم في الحد من    تدريبية للدبلوماسيين الجدد لضمان فهمهم للحدود القانونية لاستخدام الامتيازات الدبلوماسية يمكن
إن تحقيق هذا التوازن سيساعد ليبيا على استعادة ثقة المجتمع الدولي في بعثاتها الدبلوماسية وتعزيز مكانتها    ،التجاوزات

 .على الساحة الدولية
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 الخاتمة 

 )النتائج والتوصيات( 

 نتائج البحث 

المستضيفة، ويؤدي إلى  تبين أن التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسية يؤثر سلبًا على الأمن الوطني للدول   -
 .استغلال هذه الامتيازات لأغراض غير قانونية مثل التهريب أو التجسس أو الفساد الإداري 

تؤدي إساءة استخدام الحصانات إلى ضعف ثقة الدول في الكادر الدبلوماسي، مما ينعكس على مستوى الأداء   -
 .قيود إضافية على الدبلوماسيين الملتزمين بالقوانينويؤثر على علاقات الدول مع نظيراتها، ويؤدي إلى فرض 

تؤكد الدراسة أن فرض عقوبات صارمة حتى على أبسط الانتهاكات يضمن انضباط الموظفين الدبلوماسيين، مما   -
 .يساهم في رفع كفاءة الجهاز الدبلوماسي وتعزيز دوره في حماية مصالح الدولة ومواطنيها

أوضحت الدراسة أهمية عدم ترك الحصانة الدبلوماسية دون ضوابط، وضرورة البحث عن حلول قانونية تضمن   -
 .الحماية للدبلوماسيين دون السماح باستغلال هذه الامتيازات لأغراض تمس الأمن الوطني 

إساءة   - حالات  فيها  تقل  الدبلوماسية  البعثات  على  صارمة  رقابية  آليات  تفرض  التي  الدول  أن  النتائج  أظهرت 
 .الاستخدام، مما يعزز من احترام القوانين الدولية ويحد من التجاوزات الدبلوماسية

 التوصيات 

استخدام  - إساءة  تمنع  بحيث  الدولية،  القوانين  مع  تتماشى  وطنية  تشريعات  سن  المستضيفة  الدولة  على  يجب 
 .الحصانة دون أن تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

من الضروري أن تعزز الدول المستضيفة التعاون مع الدول المرسلة لضمان مراقبة الأنشطة الدبلوماسية المشبوهة   -
 .دون المساس بحقوق الدبلوماسيين الملتزمين بالقوانين

يجب فرض عقوبات مشددة على أي دبلوماسي يثبت تورطه في إساءة استخدام الحصانة، بحيث تكون العقوبات   -
 .متدرجة وفقًا لحجم المخالفة، وتشمل إمكانية سحب الحصانة في الحالات الجسيمة

ينبغي وضع آليات تفتيش خاصة للحقيبة الدبلوماسية في حال وجود أدلة قوية على استخدامها في أعمال غير   -
 .قانونية، مع الالتزام بالمعايير الدبلوماسية لضمان عدم الإضرار بالمهام الدبلوماسية المشروعة

وأهمية   - الدبلوماسية،  بالحصانات  المتعلقة  واللوائح  القوانين  على  تركز  للدبلوماسيين  تدريبية  برامج  بإعداد  يُنصح 
 .الالتزام بها، وأثر الانتهاكات على الأمن الوطني وعلاقات الدول
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 قائمة المراجع والمصادر

 .أبو هيف، علي، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندرية -
 الدبلوماسية المعاصرة )دراسة قانونية(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.(. 2017حسن، غازي )  -
 .1(. التنظيم الدبلوماسي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2012حسين، خليل ) -
 (، امتيازات وحصانات حامل الحقيبة الدبلوماسية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر. 2013خيرة، شيخ ) -
- ( أشرف،  عمان،  2014غرايبة،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  القومي،  الأمن  الدبلوماسية وضرورات  الحصانة   .)

 الأردن. 
-  ( لبنة  ماجستير،  2012معمري،  رسالة  العام،  الدولي  القانون  في  الدبلوماسية  الحقيبة  لحامل  القانوني  النظام   .)

 جامعة بسكرة، الجزائر. 
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